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ذعار الرشيدي

الوطيب.. أنموذجاً
يا »هيئة مكافحة الفساد«

لا أعلم كيف تتم إحالة 
المبلغ عن جريمة إلى 

النيابة العامة كشريك في 
الجريمة؟، فهو من بلغ عن 

الجريمة فكيف يمكن أن 
يكون شريكا في الجريمة 

او جزءا منها؟
لا أعلم وفق أي قانون 

يتم ذلك ولا وفق أي أطر 
ولا وفق أي مسوغات، 
د.عبدالله الوطيب تقدم 
بكتاب رسمي إلى وزير 

الصحة بتاريخ 24 الشهر 
الجاري يفيد فيه باكتشاف 

تجاوزات في المكتب 
الصحي الذي يترأسه في 

واشنطن، ومع هذا تم ضم 
اسمه من ضمن المحالين 
إلى النيابة العامة كمتهم، 

كيف تم هذا أو لِمَ تم ذلك 
أو لمصلحة من؟ لا أحد 

يعرف.
المصيبة أن لدينا قانونا 

لهيئة مكافحة الفساد تنص 
أبرز مواده على حماية 

المبلغين عن جرائم الفساد، 
وما فعله الوطيب هو إبلاغ 

عن جريمة وفق قانون 
هيئة مكافحة الفساد، 

ومع هذا وجد نفسه من 
بين المحالين بقضية 

التجاوزات في المكتب 
الصحي في واشنطن، فهل 
هذا القانون الذي تم إقراره 
لهيئة مكافحة الفساد ام ان 
لوزارة الصحة قانونا آخر 

لا نعلمه؟
وهل هذه مكافأة د.عبدالله 

الوطيب على الإبلاغ عن 
تلك التجاوزات أو مكافأته 
بإقراره بكل شجاعة عن 

حصول خطأ مالي وإداري 
في مكتب صحي يرأسه.
ماذا تريدون ان تقولوا 

لنا من هذا الموقف؟، هل 
تريدون أن تقولوا لنا انه 

إذا ما رأينا جريمة ما فعلينا 
أن نصمت ونسكت ونبلع 
ألسنتنا، فإن ابلغنا فسيتم 
اتهامنا وان سكتنا فسيتم 
اتهامنا، وكأنكم تضعوننا 
بين خيارين أحلاهما أمر 

من المر العلقم.
الرجل أبلغكم بكتاب رسمي 

بعد تأكده من التجاوزات 
المالية، فتحت أي مسوغ أو 
تحت أي قانون أو تحت أي 

ذريعة يصبح متهما؟
المبلغون عن الجرائم ووفق 

القانون الذي أقره مجلس 
الأمة يفترض ان يتمتعوا 

بحماية قانونية وفق قانون 
إنشاء هيئة مكافحة الفساد، 

ولكن ما حصل هو ان 
المبلغ في القضية وهو 

مدير المكتب الصحي في 
واشنطن د.عبدالله الوطيب 

اصبح متهما رغم أنه المبلغ 
الرئيسي في القضية، 

وأحيل مع مجموعة من 
المتهمين في هذه القضية 
التي تحوي تجاوزات مالية 
وإدارية ضخمة في المكتب 

الصحي في واشنطن.
الكتاب الذي وجهه مدير 

المكتب الصحي في 
واشنطن واضح ولا يقبل 

الشك وتم توجيهه الى وزير 
الصحة بتاريخ 23 سبتمبر 
الجاري أي قبل 5 أيام من 
الآن، فهل يعقل ان يكون 

من بين المحالين الى النيابة 
في قضية اختلاسات مكتب 

واشنطن الصحي رئيس 
المكتب الذي ابلغ وأقر عن 

تلك الاختلاسات.
حسنا سأوجه الأمر 

إلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء، هل تقبل بأن تتم 

إحالة مبلغ عن جريمة 
بصفته شريكا بالجريمة؟

رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ جابر المبارك 

اعلم يقينا انك لا ترضى 
بهذا، ونتمنى إعادة ترتيب 

المعادلة بما يتواءم مع 
القانون والمنطق فالدكتور 
الوطيب مبلغ عن الجريمة 
وليس شريكا فيها، فهكذا 

يقول القانون..
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د.عادل إبراهيم الإبراهيم

طارق بورسلي

يشهد العالم العربي وضعا سياسيا 
مأساويا وترديا للأوضاع الأمنية 

وسمعة عالمية سيئة باعتبار ان عددا 
لا يستهان به من الدول العربية مرتع 
خصب وحاضن للإرهاب ما أثر على 

الاستقرار الداخلي فيها وشكل تهديدا 
للأمن الإقليمي والدولي منذ فترة وهو 
يعيش في هذا الوقت الذي يتمثل في 
اقتتال بين طوائفه حتى أضحى العالم 

العربي عبارة عن حرائق سياسية وأمنية 
ما أن تنطفئ في مكان حتى تشتعل في 

مكان آخر بصورة أسوأ منها.
ولا شك ان ما يحصل فيه له إسقاطات 

سلبية أمنية وسياسية واقتصادية 
تجاوزت كل الحدود حتى أصبحت 

الساحة العربية في العديد من الدول 
مسرحا لصراعات دولية تغذي تنظيمات 
مسلحة تداخلت فيها المصالح وتشويها 

لسمعة الإسلام الذي هو بريء مما 
يحدث باسمه، وقد اصبح العالم 

الإسلامي والعربي محط أنظار الإعلام 
الغربي نتيجة للأحداث المؤسفة التي 
تحصل فيه من تشريد وقتل وذبح 

وقطع رؤوس وسبي النساء واستغلال 
الأطفال بصورة لم يشهد لها التاريخ 

الحديث مثيلا، ويكفي ان ننظر إلى 

الواقع العربي لكي نرى الحرائق 
السياسية في كل مكان في العراق 
وسورية واليمن وليبيا والصومال 

ولبنان ووضعا غير مستقر في العديد 
من الدول العربية الأخرى.

في ظل هذا الوضع العربي المتردي 
نتيجة لأفعال شيطانية وغير إنسانية 

من بعض التنظيمات الإرهابية أدت إلى 
تدخل مجلس الأمن وقيادة الولايات 

المتحدة تحالفا عالميا ضم دولا أوروبية 
وعربية في محاولة لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من الإنسانية التي تعرضت 
للاعتداء من التنظيمات الإرهابية 

للقضاء عليها والذي نشك في قدرته 
في القضاء عليها والتي ما أن يتم 

تهميش إحداها حتى تخرج من عباءتها 
تنظيمات متعددة أسوأ منها وتزيد 

الوضع سوءا وتزيد الحرائق اشتعالا 
نظرا لتقاعس المجتمع الدولي في 

التصدي لهذه التنظيمات منذ بدايتها 
وجعلها تستقوي مما يصعب المهمة 

في القضاء عليها نهائيا ما لم يتم 
معرفة الأسباب الأساسية التي أدت 

إلى ظهورها والتي تتمثل في التهميش 
السياسي والاستبداد في تلك الدول 

وعدم معالجة الأمور معالجة صحيحة 

في بدايتها لاحتوائها، لكن للأسف 
طغيان السياسة والمصالح الطائفية 
الضيقة بتفضيل طائفة على طائفة 

أخرى دون النظر إلى العدالة الاجتماعية 
أدت إلى بزوغ تنظيمات مسلحة 

تقاطعت معها مصالح دولية، ونحن في 
الكويت لم نكن بعيدا عن ذلك، حيث 

اصدر مجلس الأمن قرارا للأسف 
بتسمية بعض أبناء الوطن ممولين 

لبعض التنظيمات الإرهابية مما وضع 
الحكومة الكويتية في موقف صعب في 

تطبيق هذا القرار والذي لا مفر منه.
ولا شك أن الحرائق السياسية تبدأ من 

صغائر الأمور بشرارات إعلامية عبر 
تصريحات نارية من هنا وهناك تطول 

رموزا ودولا تؤدي في النهاية إلى إرباك 
الموقف الكويتي السياسي والخارجي 
والتأثير على استقرار وأمن المجتمع 
في المشادات بين أبنائه والتي أخذت 

منحا طائفيا لا تحمد نتائجه، فهل يعي 
أبناء الكويت مسؤولين ونوابا ومفكرين 

خطورة الموقف المحيط بنا وعدم 
الدخول في مزايدات عبر وسائل الاعلام 
تفرق ولا تجمع ووضع مصلحة الكويت 

فوق كل اعتبار لإعلاء كلمة الكويت، 
وهذا ما نأمله؟

هذا السؤال مهم وحيوي بل ومفصلة 
اليوم »هل لدينا ديموقراطية حقيقية 
اليوم في الكويت؟«، السؤال قد يبدو 

مطاطا وبلا إجابات محددة بل وبلا أطر 
مناسبة للإجابة عليه، لكن في حقيقة 

الأمر ومن خلال المعايشة ليس ككاتب 
صحافي فقط بل كمواطن أيضا أرى 

أن الإجابة وبشكل شفاف وواضح انه 
»نعم توجد لدينا ديموقراطية حقيقية 

وقائمة ليس مقارنة بمحيطنا الإقليمي 
فقط بل بمحيطنا العربي بأكمله«، 

واستزادة، أقول »لدينا ديموقراطية 
حقيقية ومغلقة كتأكيد لوجودها في 
مساحات الحرية الشاسعة من الرأي 
التي تمارس نهارا جهارا سواء عبر 

كتاب الصحف او المغردين في تويتر 
أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا 

يحدها أو يحكمها سوى القانون«.
بتفصيل اكثر، يمكنك في الكويت 

ان تقول ما تشاء ولك مطلق الحرية 
في إبداء رأيك في أي شأن يخص 

بلدك وعلى كل المستويات والأصعدة 
شريطة ألا تتجاوز القانون او تحيد 

عنه، وأعني الا يكون رأيك طعنا في 
ذمة مالية دون دليل او سبا وقذفا 

علنيا بلا مبرر، عدا ذلك لديك مطلق 
الحرية في ان تقول ما تشاء.

هنا يمكنني ان أقول وبفم مليان: »نعم 
لدينا ديموقراطية حقيقية في الكويت 

ونمتلك مساحات حرية لا يمتلكها 
احد«.

وإذا ما حصل خلاف او اختلاف حول 
مساحة الحرية وشكلها التي يمارسها 

بعض النشطاء السياسيين فالقضاء هو 
الحكم، وليس زوار الفجر، وهذه نقطة 

تحسب لنا ولا تحسب علينا، وتؤكد 
أننا بلد يؤمن بالديموقراطية حتى 

النخاع بل وجزءا أساسيا من حياتنا.
لمن يفقه أو من لا يريد أن يفقه 
فالقضاء هو المفصل في أي أمر 

نختلف فيه، وقضاؤنا ومن مجمل 
الأحكام التي صدرت منذ بدايات 

الحراك يثبت انه يقف موقف الحياد 
من اي قضية خلاف أو اختلاف في 

الرأي، هكذا كان وهكذا سيكون، 
وأصل رمانة ميزان الديموقراطية في 

أي بلد هو القضاء، وقضاؤنا أبطل 
مجلسين وحكم بتثبيت الثالث، بغض 
النظر عن حجم الخلاف أو مساحته، 

وكان وسيظل قضاؤنا نزيها في 
التعاطي مع مختلف القضايا التي ترد 

إليه من جميع الجهات.
الديموقراطية الحقيقية في رأيي 

هي التي يكون فيها القضاء رمانة 
الميزان وكلمة الفصل الحيادية وهذا 

ما كان وهكذا ما سيكون، لذا لا بد أن 
نؤمن بأن ديموقراطيتنا بخير ما دام 

قضاؤنا بخير.
لذا أقول نعم لدينا ديموقراطية حقيقية 

بممارستها وشكلها وتعاطينا لها، 
وهو ما ثبت وتم تأصيله خلال العامين 

الماضيين.
نعم لدينا ديموقراطية حقيقية ولا 

يوجد نظير او مثيل لها لا إقليميا ولا 
عربيا، ويجب أن نؤمن بهذا الشيء، 
ومن يرى ومن يدعي أننا بلد غير 

ديموقراطي، فادعوه مرة أخرى إلى أن 
يعيد حساباته وان يتقي الله في بلده 

وأمن بلده.

الحرائق 
السياسية

هل لدينا 
ديموقراطية 
حقيقية؟

قضية ورأي

سلطنة حرف

لو كان بيدي أن أمحو لمحوت سنوات من الطيبة 
الزائدة عن الحد والسذاجة التي تصل إلى الاعتقاد أن 

كل الناس أنقياء.
>>>

أنا لا أريد لأي نظام أن يتجاهل كائنا من كان، أنا أريد 
العدالة، الحاكم مهمته أن يتعامل مع البشر كمواطنين 

كلهم مواطنون أحرار.
>>>

قانون القوة هو سيد قوانين الغابة، قوة القانون 
هي سيد قوانين الدولة المتحضرة، وهذا هو الفرق 
الجوهري بين الجنون الذي لا يرحم ودفء الوطن 

والاطمئنان.
>>>

سيأتي يوم لن نستطيع فيه أن ننقذ هذا البلد، 
التاريخ يقول: إن الأمم التي سكتت عن الفساد ونخر 

فيها الفساد ودخل مؤسساتها انهارت.
>>>

رأيت لصوصا يلاحقون الشرطة حتى استطاعوا 
اعتقالهم، أخذوهم إلى مركز شرطة المدينة وأودعوهم 

السجن، شكرا فالأمن مستتب.
>>>

صحيح أن هناك مرتشين وملوثين، ولكن هناك ملايين 
ممن يأكلون لقمتهم بالحلال يعرفون حق المعرفة ان 

من يبيع ضميره يبيع وطنه.
>>>

الكبار الذين يكسرون القانون ويستولون على المال 
الحرام يسكتون متعمدين عن سرقة الصغار حتى 

يصبح المجتمع كله متساويا في السرقة.
>>>

رأيت القتلة يجلسون فوق منصة المحكمة، والقضاة 
يجلسون في قفص الاتهام، وأخيرا حكمت المحكمة 

بإعدام القضاة بتهمة محاولة نشر العدالة.
>>>

مخفر الشرطة الذي يفترض أن يكون أكثر الأماكن 
أمانا تنتهك فيه كرامات الناس.
>>>

من حقنا أن ننحاز للحب ضد الحرب، وللمحبة ضد 
الكراهية من حقنا أن نحلم، فالحلم أبسط ما في 
شريعة حقوق الإنسان، إنه مطلب صغير جميل.

أتمتم بكلمات كثيرة كالهذيان.. اللهم احم وطني من 
أهله، أما أعداؤه فهو كفيل بهم.. آمين.

>>>
لا حل إلا باجتثاث الفساد من جذوره وفتح ملفات 

الفساد والتسيب وغياب تحمل المسؤولية وأن 
يرسل المتنفذون والكبار إلى السجن بتهمة الرشوة 

والإهمال.
>>>

يلقي عضو في البرلمان خطبة عصماء عن النزاهة ثم 
تفوح رائحة تصرفاته ونكشف أنه شريك في جرائم 

مالية.
>>>

علينا أن نمسك باللصوص ونقدمهم للعدالة لكن علينا 
أن نمنع اللصوص من نشر شعار »كلنا لصوص« من 

أجل أن يهربوا من العدالة.
>>>

الحكومات التي تشتم بدل إصلاح أوضاعها هي حالات 
مستعصية تجد في إلقاء اللوم على الآخرين فرصة 

لتبرئة نفسها من تهمة الفساد والإفساد مع سبق 
الإصرار.

>>>
كلمات قرأتها للمرحوم بإذن الله د.أحمد الربعي.

وسط هذا التدفق الثقافي باتت العناية بوسائل 
اكتساب المعلومة والمعرفة وتطوير الاستفادة منها 

أمرا ضروريا، وتعد حاسة السمع من أهم منافذ 
المعرفة، حيث يقضي الإنسان 45% من ساعات 

يقظته في الاستماع، فالاذن بوابة رئيسية للثقافة 
الشفوية، وتبقى العين مهمة إلى جانب الأذن في 
التعلم والمعرفة أمام هذا الزخم من الثقافة المرئية.

ولتحسين جودة الاستماع والإنصات يمكننا تشرب 
بعض المفاهيم والمبادئ التي تعيننا على الاستفادة 
مما نسمع وإثراء مخزوننا الثقافي، فالاستماع إلى 
المتحدث بإيجابية وتهيئة عقلية وتركيز تام أدعى 
إلى الإلمام بالموضوع والاستمتاع بعملية الانصات.
واللسان الثرثار والأذن الصماء هذا حال كثير من 

الناس مع العلم أن الله خلق لنا لسانا واحدا وأذنين 
اثنتين حتى نسمع ضعف ما نتكلم، إلا أن شهية 
معظم الأشخاص للكلام عالية لا تقاوم، إن قدرة 

الإنسان على الاستماع أكثر من التكلم تكسوه ثوب 
الحكمة والهيبة والنضج، حيث تعد هذه القدرة من 

أهم مفاهيم تجميل جودة الاستماع.
والمنصت يستفيد من الكلام الممل وهذا السيل من 

اللغو باستنباط أفكار مبدعة إلى جانب التعرف على 
القيم الاجتماعية السائدة واستخلاص المغزى منها 

وإدراك أفهام الناس المختلفة.
لا تقل حاسة البصر أهمية عن حاسة السمع، فالعين 

معبر للكلمات ومنظم جيد للتفاعلات الداخلية بين 
المرسل والمستقبل، فلغة الجسد للمتكلم كفيلة 

بتوصيل الفكرة والرسالة المعنية أكثر من الدلالات 
المباشرة للكلام.

علاوة على ذلك نحن نحتاج إلى عقول متفتحة 
ناضجة قادرة على التفسير الموضوعي أمام 

الكلمات المشبعة بالمشاعر والتدفق الروحي حتى 
لا نتوه مع المتكلم في دهاليز المبالغة والاستفزاز 

والخارج عن المألوف أو المخالف للأصول، وهذا لا 
يعني ألا نتفهم وجهة نظر المتحدث وان كان يخالفنا 
في التوجه أو المعتقد فإن أغلب ما نسمعه يظل رأيا 

من الآراء.
وهناك الكثير من المفاهيم والمبادئ لا يسع المقام 

لذكرها كفيلة بتحويل اللسان الثرثار والأذن 
الصماء إلى لسان صامت وأذن منصتة.

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

@EBTISAM_ALOUN

عبدالمحسن محمد المشاري

ابتسام محمد العون

قانون القوة

اللسان الثرثار 
والأذن الصماء

يا سادة يا كرام

نظرة ثاقبة

baselaljaser@hotmail.com
@baselaljaser
باسل الجاسر 

حكومة الكويت بالفعل تستفز المواطن 
وتزيد همه هموما، فالمواطن يطالبها 
منذ سنين بتوفير الأراضي للإسكان 

فتجيبه بأن الطاقة الكهربائية لاتسمح. 
يطالبها بتطوير الخدمات الصحية 

فتقوم باطلاق مشروعها الاكبر وهو 
السياحة العلاجية الذي لا يستفيد 

منه المرضى الحقيقيون الا فيما ندر! 
يطالبها بتطوير التعليم فترد: هذا 
الموجود والذي لا يعجبه فليذهب 
للمدارس الخاصة! يطالبها بمطار 
كباقي مطارات المنطقة من حولنا 

فيقولون: لسنا في عجلة من امرنا! 
يطالبها الشعب بتنمية كالموجودة 

لدى الأشقاء بالجوار فتعطيه كورن 
فليكس!

نعم الكورن فليكس استفز المواطنين 
فهو الوحيد الذي لم نطالب به وليس 

من اولوياتنا وليس من اساسيات 
غذائنا اليومي ولم تتضمنه عاداتنا 

الغذائية كالرز او الجريش او 
الهريس.. طيب ان كان ولا بد فلماذا 

لم تقم الحكومة بمنحنا العسل طبيعي 
بدلا من الكورن فليكس الغريب 

عنا؟ بل لماذا تعطينا الحكومة الشيء 
الوحيد الذي لم نطلبه او نطالبها به 

وضربت بكل أولوياتنا ومطالباتنا 
عرض الحائط؟ اليس هذا استفزازا؟
وفي هذا المقام اخشى ما اخشاه ان 
تجعل الحكومة واحبابها بالصحافة 
من الكورن فليكس انجاز الحكومة 
الاول والوحيد منذ اكثر من ثلاث 

سنوات.. ويقولوا لنا هذه البداية 
وانتظروا الخير مقبال.. لتستحق 

الحكومة بامتياز لقب حكومة الكورن 
فليكس!

والحقيقة انني نقلت بعض تعليقات 
الكويتيين بالدواوين والمنتديات بعد ان 
فاجأتهم بانجاز الحكومة الاول عندما 

قامت باضافة الكورن فليكس الى 
قائمة سلع التموين الغذائية المدعومة 

من قبل الحكومة، نقلتها لقرائي 
الكرام وللحكومة الرشيدة مقرونة 
بوافر احترامي وتقديري العظيمين 
لهذا الانجاز العظيم الذي سيصلح 
الحال والاحوال في وطننا العزيز 

وسنلمس قيمته الكبرى في مستقبله 
الزاهر.. فهل من مدكر؟ 

نطالبها بالإنجاز 
تعطينا كورن 
فليكس

رؤى كويتية


